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 مقدمة
  
عامل يكلف باستحداث نظام    قـررت اللجـنة في دورتهـا الـرابعة والـثلاثين انشـاء فريق                -١

قــانوني فعــال لــلحقوق الضــمانية في البضــائع الداخلــة في نشــاط تجــاري، بمــا فــيها المخــزونات،  
ولـتحديد المسـائل الـتي سـتعالج، بمـا فـيها شـكل الصك والنطاق الدقيق للموجودات التي يمكن                    

 )١(.أن تصلح كضمان

ــدورة عــلى أهمــية موضــوع المص ــ    -٢ الح الضــمانية وضــرورة  وشــددت اللجــنة في تلــك ال
التشــاور مــع ممثــلي المهــن ذات الصــلة، وكذلــك أوصــت بــأن تعقــد نــدوة قــبل الــدورة الأولى   

 )٢().المصالح الضمانية(للفريق العامل السادس 

وقـد تم تنظـيم الـندوة بشـكل مشـترك مـع جمعـية الـتمويل الـتجاري، وعقدت في فيينا              -٣
منها توفير محفل للحوار بين الأخصائيين      وكـان الهـدف     . ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢ إلى   ٢٠مـن   

 .الممارسين والمنظمات الدولية وممثلي الحكومات حول عمل اللجنة بشأن المصالح الضمانية

وحضـر الـندوة خمسون خبيرا تقريبا من نحو عشرين بلدا، بينهم مسؤولون حكوميون          -٤
ق النقد الدولي، والاتحاد    وممـثلون لمـنظمات دولـية كالبـنك الأوروبي للـتعمير والتنمـية، وصندو             

وكان بين المتكلمين خبراء ذوو خبرة ). أنسول الدولي(الـدولي للمختصـين في شؤون الاعسار       
 .مرموقة في مجال الائتمانات المضمونة وقانون الاعسار

 .وتقدم هذه المذكرة ملخصا للمناقشات التي جرت فيما بين المشاركين في الندوة -٥
  

 ادية والنطاقالخلفية الاقتص -أولا
 
أعـــرب عـــن تأيـــيد عـــام لـــتحديد نطـــاق عمـــل شـــامل لتغطـــية مجموعـــة واســـعة مـــن   -٦

الموجـودات، كـالموجودات المـرهونة، ومجموعـة واسـعة مـن الالـتزامات المزمع ضمانها، وطائفة                 
ولوحـظ أن هـذا النهج سوف يتسق مع         . واسـعة مـن المديـنين والدائـنين والمعـاملات الائتمانـية           

لرئيسية لأي قانون فعال للائتمانات المضمونة، وهو الهدف المتمثل في ضرورة           أحـد الأهداف ا   
. السـماح للأطـراف باسـتخدام القـيمة الكاملـة لموجوداتهـم مـن أجل الحصول على الائتمانات                 

ولكـن حُـذّر من محاولة تحديد نطاق عمل مفرط في الطموح خشية أن يصبح من العسير انجاز                  
وقـيل أيضا انه على  . واعـتماد الـنظام الجديـد عـلى نطـاق واسـع          العمـل في اطـار زمـني معقـول          

__________________ 
 .٣٥٨، الفقرة (A/56/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
 .٣٥٩المرجع نفسه، الفقرة  (2) 
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الـرغم من عدم لزوم تغطية الموجودات غير المنقولة، توجد حالات قد يصعب فيها التمييز بين                
مــثلا، في حالــة التجهــيزات الثابــتة والمحاصــيل أو رهــون المنشــآت الــتي يمكــن أن    (الموجــودات 

 ). السواءتشمل موجودات منقولة وغير منقولة على

وأُكـد عـلى أن الـنظام الجديـد سيشـكل جـزءا مـن القـانون الوطني، وبالتالي لن ينطبق                    -٧
ــية          ــاملات الائتمان ــلى المع ــل ســينطبق أيضــا ع ــية فحســب، ب ــية الدول ــاملات الائتمان ــلى المع ع

 .الداخلية البحتة
  

 المصطلحات
 
لرضائية، ولكن ينبغي اتفـق عـلى أنـه ينـبغي أن ينصب التركيز على الحقوق الضمانية ا       -٨

ولــذا، اقــترح أن . أيضــا معالجــة التــنازع عــلى الأولويــة بشــأن الحقــوق الضــمانية غــير الرضــائية
والحقوق الضمانية غير   ) المنشـأة بالاتفاق  (تكـون هـناك اشـارة إلى الحقـوق الضـمانية الرضـائية              

" الحــق الضــماني"واقــترح أيضــا تعــريف ). المنشــأة بحكــم القــانون أو بحكــم المحكمــة(الرضــائية 
كمصطلح " الحق الضماني"وفـيما يـتعلق باستخدام مصطلح     ). أي كحـق عـيني    (كحـق ملكـية     

موحـد، قـيل ان ذلـك لا يعـني الحكـم مسـبقا عـلى مـا اذا كان ينبغي ادخال حق ضماني فعال                     
موحــد ووحــيد بــدلا مــن جمــيع الحقــوق الضــمانية أو الحقــوق شــبه الضــمانية القائمــة بموجــب  

، أو حــق ضــماني محــدد مــن شــأنه أن يــتعايش مــع الــتدابير الضــمانية المخــتلفة    القــانون الوطــني
 ).١٤انظر الفقرة (المستخدمة في شتى النظم القانونية 

) الشـخص المدين بالالتزام الضماني   " (المديـن "وقـيل انـه ينـبغي التميـيز بـين مصـطلحي              -٩
 التي يقدم فيها طرف     لتغطية الحالات ) الشـخص الـذي يقـدم الموجودات كضمان       " (الـراهن "و

ولوحظ أيضا أنه ينبغي الاتساق في استخدام هذين        . ثالـث موجـودات كضـمان لصـالح المدين        
 .المصطلحين كما ينبغي ابداء سبب واضح لاستخدام أي منهما

  
 الأهداف الرئيسية

 
ــر الاقتصــادي           -١٠ ــلى الأث ــبغي التشــديد ع ــه ين ــائل بأن ــرأي الق ــام لل ــيد ع ــن تأي ــرب ع أع

واتفــق عــلى أن الهــدف العــام لأي تشــريعات كفــؤة بشــأن    . لمعــاملات المضــمونةلتشــريعات ا
المعـاملات المضـمونة ينـبغي أن يتمـثل في تشـجيع اتاحـة ائـتمانات منخفضـة الـتكلفة عـلى نحو                       

 .متزايد
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ــريعات       -١١ ــددة لهــذه التش ــتراحات بصــدد الأهــداف المح ــت عــدة اق فشــدد أحــد  . وقدم
وركــز .  المديــنين والدائــنين والأطــراف الثالــثة المعنــية الاقــتراحات عــلى ضــرورة تــوازن مصــالح 

. اقــتراح آخــر عــلى أن الأهــداف الرئيســية ينــبغي أن تكــون واضــحة وبســيطة ومحــددة بايجــاز   
ــادي أن يصــبح الدائــنون            ــة إلى تف ــراز الحاج ــاده اب ــر مف ــتراح آخ ــدم اق ــك، ق ــن ذل وفضــلا ع

ــتعلقة     ــة مســؤوليات، كالمســؤوليات الم ــئةالمضــمونون معرضــين لأي ــبغي   . بالبي ــه ين ــيل ان كمــا ق
وقيل أيضا انه   . التشـديد عـلى أهمـية التنسـيق بـين المعـاملات المضـمونة ونظـم قوانـين الاعسـار                   

عـلى الـرغم مـن أن الاعـتراف بحـرية الأطـراف هـدف مهم فانه كثيرا ما يكون خاضعا للقيود                      
المـــتحدة لاحالـــة وفي هـــذا الصـــدد، قـــيل انـــه ينـــبغي أن يشـــار إلى اتفاقـــية الأمـــم   . القانونـــية

وقــدم . المســتحقات في الــتجارة الدولــية، الــتي تحــتوي عــلى مــبادئ مــتعلقة بــبعض تلــك القــيود
اقــتراح آخــر مفــاده أنــه ينــبغي التأكــيد بوضــوح عــلى امكانــية تحقــيق الشــفافية بوســائل مخــتلفة 

 .وليس بالتسجيل فقط
  

 النهوج العامة ازاء الضمان -ثانيا
 

نية الحـيازية، الـتي تعتـبر تقلـيديا وسـيلة لـتوفير ضمان قوي،               لوحـظ أن الحقـوق الضـما       -١٢
ولكـن القـانون في العديـد من البلدان ما زال يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق         . تخضـع لتنظـيم واف    

وحــددت عــدة . بــالحقوق الضــمانية غــير الحــيازية، الــتي توجــد حاجــة اقتصــادية واضــحة الــيها
 تغطية الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية على أسـئلة، يتمـثل أحدهـا فـيما اذا كـان ينـبغي         

السـواء، وفـيما اذا كـان يمكـن أن تنطبق القواعد نفسها على نوعي الحقوق في حالة تغطيتهما                   
مــثلا ترتيــبات (وتعلــق ســؤال آخــر بمــا اذا كــان ينــبغي تغطــية الــتدابير شــبه الضــمانية . كلــيهما

ؤال آخر عما اذا كان ينبغي انشاء حق ضماني    وكـان هناك س   ). الاحـتفاظ بحـق الملكـية ونقلـه       
جديـد فعـال وموحـد أو نـوع خـاص جديـد من الحقوق يتعايش مع أنواع أخرى من الحقوق                     

 .الضمانية أو شبه الضمانية القائمة حاليا

وقـيل انه ينبغي تغطية الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية على السواء ومعاملتهما              -١٣
ا لم يكـن هـناك واقـع عمـلي يبرر معاملتهما بصورة مختلفة كما هي الحال،                 بالطـريقة نفسـها م ـ    

ولوحظ، بالاضافة  . مـثلا، بالنسـبة لمسـألة اسـتعادة الدائـن المضمون لحيازة الموجودات المرهونة             
وقـيل كذلك انه ينبغي ادخال حق       . إلى ذلـك، أنـه ينـبغي تغطـية الحقـوق شـبه الضـمانية أيضـا                

ومن جهة أخرى، أشير . وحد، بالنسبة لجميع أنواع الموجوداتضـماني شـامل جديد فعال وم      
إلى أن الاستعاضـة عـن التدابير الضمانية القائمة بحق ضماني جديد فعال وموحد، قد لا تكون                

وفضـلا عـن ذلـك، ذكـر ان تغطـية ترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكية              . مجديـة أو حـتى مستصـوبة      
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ون اشـكالية، ولا بد من دراستها بعناية فائقة         ونقلـه في مشـروع لـلمعاملات المضـمونة قـد تك ـ           
واتفـق عــلى ضـرورة اعطــاء تفسـير تفصــيلي لتكالـيف وفوائــد     . بغـية تحديــد مـزاياها ومضــارها  

 .النهج الوظيفي الشامل مقارنة بالنهج المحدد
  

 انشاء الحقوق الضمانية -ثالثا
 

وجودات كضمان، قـيل انـه ينـبغي أن يكـون مـن الممكـن اعطاء أي نوع من أنواع الم                   -١٤
وأشير بوجه خاص إلى ضرورة السماح بامكانية انشاء        . وضـمان أي نـوع مـن أنـواع الالـتزام          

حـق ضـمان في الموجـودات المكتسـبة بعـد ابـرام الاتفـاق الضـماني وفي المخـزونات المـتغيرة من                       
 في الموجـودات بغـية ضـمان حـتى الالـتزامات الناشـئة بعـد ابـرام الاتفـاق الضـماني والالتزامات                    

وكـان هـناك تسـليم بـأن مـن الضـروري، لتحقيق ذلك الهدف، تكييف                . الائـتمانات المـتجددة   
ولوحظ أيضا  . الاشـتراطات فـيما يتعلق بوصف الموجودات المالية المرهونة أو الالتزام المضمون           

أن مــن الممكــن أن يســمح عــن طــريق اســتثناءات محــدودة، بخــيارات سياســاتية لحمايــة مديــنين  
وعـلى سـبيل المثال، ينبغي عدم اخضاع        . أو دائـنين غـير مضـمونين      )  المسـتهلكين  مـثل (معيـنين   

وقيل، بالاضافة إلى ذلك، ان نظام . السـلع المنـزلـية لضـمان خلاف ما يلزم لضمان ثمن شرائها      
المعــاملات المضــمونة الحديــث ينــبغي أن يســمح بانشــاء ضــمان عــلى الموجــودات ســواء أكــان   

وفي هذا الصدد،   ). كحق انتفاع أو رهن وفاء، مثلا     (ود فيها   للـراهن حـق ملكـية أو حـق محـد          
أشـير إلى أن موضـوع الضـمان لا يتمـثل في الموجـودات نفسـها وانمـا يتمـثل في حق الراهن في                        

 .الموجودات
  

 الاشهار -رابعا
 

ركـزت المناقشـة على ما اذا كان نظام المعاملات المضمونة الفعال الذي يعالج الحقوق                -١٥
غــير الحــيازية يشــترط انشــاء نظــام يمكــن في ســياقه إيــداع اشــعارات لتنبــيه الممولــين    الضــمانية 

ــبات        ــنـزاعات بــين المطال المحــتملين إلى احــتمال وجــود حقــوق ضــمانية وتوفــير أســاس لحــل ال
وأعـرب عن رأي مفاده أن مثل هذا السجل العمومي غير           . المتنافسـة عـلى الموجـودات نفسـها       

خ الصـكوك الضـمانية بشكل احتيالي يمكن معالجته من خلال           وقـيل ان تسـبيق تـاري      . ضـروري 
ولوحـظ أيضـا أن الشـاغل الـذي أعرب عنه ازاء ظهور ثروة              . اشـتراطات أقـل تكلفـة وتعقـيدا       

وأشير إلى . زائفـة ناشـئة نتـيجة لاسـتمرار حيازة المدين للموجودات المرهونة شاغل لا مبرر له     
ئتمان، يجب أن تدرك الأطراف أن موجودات       أنـه، في ظـروف الاقتصـاد الـذي يغلـب عليه الا            
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المنشـأة، أو حـتى موجـودات المسـتهلك، مـن المحـتمل أن تكـون مـرهونة أو خاضعة لتدبير شبه                      
 ).مثلا الاجارة أو الاحتفاظ بحق الملكية(ضماني 

. وقـيل بالاضـافة إلى ذلـك انـه ينـبغي افـتراض أن الأطراف تتصرف بأمانة وحسن نية                   -١٦
القــانون ذلــك الســلوك بالــنص عــلى عقوبــات مدنــية أو حــتى جنائــية عــلى  وينــبغي أن يشــجع 

ويمكـن حماية الممولين المحتملين حماية كافية باقرار        . السـلوك غـير الأمـين أو السـلوك بسـوء نـية            
المديـن بوجـود حقـوق ضـمانية، مقـرونا بوعـد مـنه بـأن لا يعطـي الموجـودات نفسها كضمان                   

ــن الم   ــة الدائ ــدون موافق ــن آخــر ب ــداع    . ضــمونلدائ ــيل أيضــا ان انشــاء وتشــغيل نظــام للاي وق
وفضـلا عـن ذلـك، لوحظ أن نظام الايداع قد           . سـيزيدان تكلفـة وتعقـيد المعـاملات المضـمونة         

. يفشـي عـلى نحـو غير مناسب معلومات سرية حتى للمنافسين، وبالتالي يلحق الضرر بالمدينين               
ــة المســتندة ا     ــك ان قواعــد الأولوي ــيل بالاضــافة إلى ذل ــن    وق ــة م ــداع اشــعار بشــأن معامل لى إي

المعـاملات يمكـن أن يعطـي الائـتمان المصـرفي عـلى نحـو غـير مناسـب، الأفضـلية على ائتمانات                   
وقـيل ان ائـتمانات المورديـن أهـم بكـثير من الائتمان المصرفي في العديد من البلدان،              . المورديـن 

 .من حيث قيمتها وأهميتها للاقتصاد

أن لاجـراءات مـنع الاحتـيال والـتاريخ الثابت منافع جزئية            ولوحـظ، ردا عـلى ذلـك،         -١٧
ــين         ــيه الممول ــذي يهــدف إلى تنب ــداع ال ــنظام الاي عرضــية، ولكــنها ليســت الوظــيفة الرئيســية ل

وقيل أيضا ان   . المحـتملين إلى أي حقـوق ضمانية موجودة، ويمثل وسيلة لحل تنازعات الأولوية            
فقط على اقرارات المدين صراحة بأي حقوق ضمانية        الممولـين المحتملين لا يمكنهم أن يعتمدوا        

ففـي السـوق العالمـية، قـد لا يكون المدينون معروفين للدائنين، أو ربما لم يقيموا بعد       . موجـودة 
وفي هــذا الصــدد، أشــير إلى أن الاقــرارات الخاطــئة ليســت بالضــرورة . علاقــة ثقــة مــع الدائــنين

 مشــورة الخــبراء، قــد لا يفهــم المديــن بســهولة مــثلا، في غــياب. نتــيجة عــدم أمانــة أو ســوء نــية
الحقـيقة الماثلـة في أنـه بقـيامه بمـنح ضـمان بشـأن فـئة عامـة مـن الموجـودات لدائن ما يُحرم من                           

وقــيل أيضــا ان الخطــأ في . تقــديم موجــودات محــددة مــن تلــك الفــئة كضــمان لدائــنين آخــرين  
 .م أمانة أو سوء نيةحساب قيمة الموجودات شيء عادي في الممارسة وليس نتيجة عد

وقـيل فيما يتعلق بتكاليف انشاء وتشغيل نظام للايداع ان هذا النظام أنشئ فعلا وانه                -١٨
ولوحظ أيضا أن احدى الخصائص     . يعمـل بـأقل تكلفة حتى في بعض أقل البلدان نموا في العالم            

رة عامــة أن ورئــي بصــو. الرئيســية لــنظام الايــداع تتمــثل في رســوم الايــداع الثابــتة المنخفضــة  
. الـنظام الـذي ينطوي على رسوم ايداع باهظة قائمة على أساس القيمة غير مستصوب اطلاقا               

ولوحـظ فضـلا عـن ذلـك، فـيما يـتعلق بالشـاغل المتمـثل في احـتمال أن يـؤدي هـذا النظام إلى                          
. افشــاء معلومــات ســرية بــدون قصــد، أن الــنظام الكفــؤ لا يفشــي الا معلومــات ضــئيلة جــدا   
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ل، ليسـت تلك المعلومات سرية، بل هي متاحة في بيانات الميزانية أو من خلال               وعـلى أي حـا    
ومـن جهـة أخـرى، أشـير إلى أنه في حالة توافر تلك              . شـتى وكـالات الابـلاغ عـن الائـتمانات         

وأعرب . المعلومـات لـن يكـون نظـام الايـداع ضـروريا وسـيزيد تكاليف المعاملات بدون مبرر        
نظـم الابلاغ عن الائتمانات لا يمكن أن تؤدي مهمة تنبيه           عـن اخـتلاف مـع ذلـك الـرأي لأن            

الممولــين المحــتملين لامكانــية وجــود أي حقــوق ضــمانية، كمــا لا يمكــن أن تــؤدي مهمــة حــل   
وأشـير أيضـا إلى أنـه توجـد، في سـياق اجـراءات الاعسـار بصورة خاصة،                  . تـنازعات الأولويـة   

ــانوني    ــنظام الق ــة في ال ــتحديد الأولوي ــبطة ب ــيف مرت ــية عــن    تكال ــر معلومــات كاف ــذي لا يوف  ال
وفضــلا عــن ذلــك، لوحــظ فــيما يــتعلق بالشــاغل الــذي أعــرب عــنه ازاء   . المطالــبات المتنافســة

أولويــة ائــتمانات المورديــن ذات الصــلة، أنــه حــتى في الــبلدان الــتي يوجــد فــيها نظــام للايــداع،  
ت في هذا السياق مرة     وأثير. تعطـى الأولويـة لـلموردين طالمـا يودعون اشعارات عن مطالباتهم           

أخـرى شـواغل بشـأن اشـهار علاقـة تجاريـة، لا سـيما بالنسبة لترتيبات الاحتفاظ بحــق الملكيـة           
 ).٢٢-٢٠انظر الفقرات (
  

 الأولوية -خامسا
 

قــيل ان الــنظام الــذي يتــيح الأولويــة لمخــتلف الدائــنين يســمح باســتخدام الموجــودات     -١٩
ومـن شـأن هذه النتيجة تيسير استخدام        . ين مـتعددين  نفسـها كضـمان لائـتمان مقـدم مـن دائـن           

قـيمة الموجـودات اسـتخداما كـاملا لغـرض الحصول على الائتمانات، الأمر الذي قيل انه يمثل                   
ولوحـظ أيضا أن من الممكن  . أحـد الأهـداف الرئيسـية لأي نظـام كفـؤ لـلمعاملات المضـمونة          
. لأولوية حسب أسبقية الايداع   تحقـيق الهـدف عـلى الوجـه الأفضـل عـن طـريق قـاعدة إعطاء ا                 

 .ولكن بعض الاعتراضات أثيرت على هذه الملاحظة

وأثـير اعـتراض مفـاده أن مطالبة الموردين الذين يحتفظون بحق الملكية لتأمين دفع الثمن                 -٢٠
بـايداع اشـعارات في كـل مـرة يقومـون فـيها بـتوريد السـلع أمـر مـن شأنه أن يزيد بدون مبرر                       

قـيدها بيـنما سيشـجع عـلى السـلوك غـير المسـؤول أو حـتى السـلوك غير                    تكلفـة المعـاملات وتع    
وقيل ان ائتمانات الموردين مهم للاقتصاد . الأمـين مـن جانـب المديـن أو من جانب راهن آخر        

. ولـذا اقـترح أنـه سـيكون مـن الأنسـب اتباع قاعدة أسبقية ابرام العقود        . وينـبغي عـدم عرقلـته     
بـتوفير ائـتمان عـام عـلى قـيام المديـن بـتقديم وصفة دقيقة                ويـتوقع أن يعـول الدائـن الـذي يقـوم            

وينبغي أن يخضع المدين    . للدائـن العـام المضـمون لـلحقوق الـتي قـد يكـون المديـن مـنحها لمورد                  
لعقوبـات مدنـية أو حـتى جنائـية في حالـة عـدم قـيامه بالابلاغ بدقة عن هذه المعلومات للدائن                      

 .العام المضمون
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نه ليست هناك حاجة الى قيام الموردين بايداع اشعارات في كل وقـيل ردا عـلى ذلك ا      -٢١
مـرة يقومـون فـيها بـتوريد السلع، وأنه يكفي ايداع إشعار واحد بشأن السلع التي يتم توفيرها                 

ولوحـظ أيضـا أن رسـوم الايـداع ينبغي أن تكون اسمية ولا تجسد إلا تكلفة               . أثـناء مـدة العقـد     
ــداع  ــنطوي أيضــا عــلى    وفضــلا عــن ذل ــ. تشــغيل مكتــب الاي ــيل ان غــياب أي إشــعار ي ك، ق

وقـيل أيضا انه يمكن اعطاء أولوية عليا للموردين         . تكالـيف لأنـه يـؤدي حـتما إلى عـدم الـيقين            
وســوف يســتند هــذا الــنهج إلى حقــيقة أنــه بمجــرد ايــداع الاشــعار . مــن أجــل حمايــة ائــتماناتهم

 واللاحقون على السواء، على علم      المـتعلق بحقوق المورد سيكون الدائنون الآخرون، السابقون       
وقيل فيما يتعلق بمدى أولوية ائتمان المورد، ان انطباقها أو عدم انطباقها            . بأولويـة المـورد العليا    

ــية مــن الموجــودات المــرهونة   ) كالمســتحقات مــثلا (عــلى العــائدات   ) كالمخــزونات مــثلا (المتأت
 .أكثر مما يشجع تمويل المخزوناتسيعتمد على ما اذا كان المشرّع يريد تشجيع المستحقات 

وذُكـرت عـدة اعتـبارات مقابلـة فـيما يخـص الاقـتراح القـائل بـأن على الدائن العام أن                    -٢٢
وكـان مـن هـذه الاعتـبارات أنه من المشكوك فيه ما اذا كان من               . يعـول عـلى اقـرارات المديـن       

اق وطبيعة الحقوق   الممكـن أن يعـول الدائـن المضـمون على المدين لكي يعرف بدقة وتحديد نط               
وقيل ان التعويل على المدين يفترض نوعية معينة لحفظ         . الـتي قـد يكـون المديـن مـنحها للمورد          

. الســجلات قــد لا تــتوفر، أو قــد لا تكــون في المتــناول، خاصــة في شــركة تعــاني ضــائقة مالــية  
كون وذكـر اعتـبار آخـر هـو أن الـتعويل عـلى وصف المدين للحقوق الممنوحة للمورد قد لا ي                     

نهجـا مأمونـا بالـنظر إلى احـتمال أن يكـون لـلمورد رأي مخـتلف عـن رأي المديـن حـول نطاق                         
وذُكـر اعتبار آخر أيضا، وهو أنه على الرغم من أن  . وطبـيعة حقوقـه عـلى المديـن وموجوداتـه       

العقوبـات الجنائـية قـد تكـون شديدة، فان تنفيذها قد لا يكون مؤكدا بقدر كاف لأن المعايير                
 لــتحديد المســؤولية بموجــب القــانون الجــنائي تكــون عــادة أكــبر مــن المعــايير المطلوبــة    المطلوبــة

وفضـلا عن   . وقـيل انـه لـن يكـون مـن المناسـب تخفـيض تلـك المعـايير                 . بموجـب القـانون المـدني     
ذلــك، فــان العقوبــات الجنائــية مــن وجهــة نظــر الدائــن المضــمون ليســت بديــلا لســداد الديــن    

 .تلكات المدينالمستحق له بالرجوع على مم

وقـيل مـن جهـة أخـرى ان نظـام المعـاملات المضـمونة الـذي يتضمن الاحتفاظ بحقوق                     -٢٣
وقــيل ردا عــلى ذلــك ان طبــيعة ذلــك  . ســيكون معقــدا) حقــوق ضــمان ثمــن الشــراء (الملكــية 

الـتمويل بسـيطة ومباشـرة نسـبيا، وان من السهل تحديد الموردين والدائنين المضمونين لأغراض           
ويؤكد هذه الحقيقة أيضا أنه لا      . يـن بـتوفير المعلومـات اللازمـة للدائـن العـام المضمون            قـيام المد  

يوجـد في العديـد من البلدان اشتراط بأن يمتثل الموردون لاشتراط ايداع الاشعارات بغية تقرير               
. ولوحـظ أيضـا أن عـدم الايـداع قـد يـنطوي عـلى أعـباء اضافية لتوفير أدلة الاثبات                    . الأولويـة 
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ــية للاحــتفاظ      وعــلى س ــ ــا فعل ــه حقوق ــثال، سيقتضــي الأمــر مــن المــورد أن يثبــت أن لدي بيل الم
وأثــيرت أيضــا امكانــية مفادهــا أن الحقــوق في الملكــية  . بالملكــية، وتــاريخ انشــاء هــذه الحقــوق 

لـتأمين الدين، كما هي الحال وفقا لاحتفاظ بائع السلع بحق الملكية، يجوز أن تظل قائمة كفئة                 
لكـن يمكـن، مـع ذلـك، اخضـاعها لنظام الايداع كأسلوب لتقرير الأولوية               حقـوق منفصـلة، و    

 .بالنسبة لأنواع أخرى من الحقوق الضمانية

مثل حقوق  (وشُـدد أيضـا عـلى الحاجـة إلى مـنح أولوية عليا لحقوق غير رضائية معينة                   -٢٤
كــان ينــبغي وأبديــت آراء متبايــنة فــيما اذا ). الدولــة في الضــريبة وحقــوق العــاملين في الأجــور

 .ايداع اشعار بصدد هذه الحقوق
  

 حقوق والتزامات الأطراف قبل التقصير -سادسا
 

أعــرب عــن تأيــيد عــام للــرأي القــائل بحصــر أي قواعــد تقصــير في القواعــد الضــرورية    -٢٥
وأعرب عن . بشـكل مطلـق، وفي القواعـد الـتي عـلى الأرجـح تم الاتفـاق علـيها بـين الأطـراف               

.  بالحاجـة إلى قـاعدة تـنص عـلى ضـرورة تـأمين الموجـودات المرهونة                بعـض الشـك فـيما يـتعلق       
 .ولوحظ عدم اتاحة التأمين على العديد من أنواع الموجودات في بعض الولايات القضائية

وأعـرب عـن شـكوك فـيما يخـص الحاجـة إلى التميـيز بـين الحقوق والالتزامات بالنسبة                     -٢٦
 بعـض قواعـد التقصـير تنطبق على هذين النوعين           للضـمانات الحـيازية وغـير الحـيازية نظـرا لأن          

ولوحظ أيضا أن الحق    ). مـثلا حق الدائن المضمون في احالة الالتزام المضمون        (مـن الضـمانات     
في اعــادة الــرهن الممــنوح للدائــن المضــمون يشــير إلى الحــق في اعــادة رهــن الحــق الضــماني في     

 .االموجودات المرهونة وليس في الموجودات المرهونة نفسه
  

 التقصير والانفاذ -سابعا
 

وقيل ان أفضل القوانين   . شُـدد عـلى أهمية النص على الانفاذ الفعال للحقوق الضمانية           -٢٧
الخاصــة بانشــاء الحقــوق الضــمانية تفقــد جدواهــا العملــية اذا عجــز الدائــنون المضــمونون عــن    

الى الحاجة إلى استعراض وفي هذا الصدد، استرعي الانتباه      . تحقـيق القـيمة الاقتصـادية لحقوقهم      
السـياق المؤسسـي الذي يتم فيه الانفاذ، واجراء تقييم صريح لكفاءة الاجراءات المستخدمة في               

ولوحـظ أيضـا أنـه ينبغي أن يشار إلى الهيئات التحكيمية وغيرها             . مؤسسـات كالمحـاكم المدنـية     
 .من الهيئات غير القضائية
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ن اســتخدامها لتحقــيق القــيمة الاقتصــادية  وشُــدد أيضــا عــلى تــنوع الآلــيات الــتي يمك ــ  -٢٨
وكان بين  . وقـيل فـيما يخـص اجـراءات بـدء الانفـاذ ان هـناك عـدة بدائل                 . لـلحقوق الضـمانية   

الـبدائل الـتي ذكـرت قـيام الدائن المضمون بالانفاذ دون تدخل سابق من المحكمة، وقيام الدائن                  
دى كاتــب العــدل، والانفــاذ الــذي يتمــتع بحــق تنفــيذي في الملكــية مســجل لــدى المحكمــة أو ل ــ

ــيدات عــلى الدفــوع في الحــالات الــتي تســتلزم الاجــراء        ــائم عــلى أســاس افتراضــات أو تقي الق
وأعـرب عـن بعض التفضيل لقيام الدائن بالانفاذ بدون تدخل سابق من المحكمة مع               . القضـائي 

أيضا انه في   وقيل  . حـق تنفيذي في الملكية صادر من كاتب العدل، باعتباره ثاني أفضل الحلول            
الحــالات الــتي تســتلزم الاجــراء القضــائي ينــبغي أن تنحصــر دفــوع المديــن في تجنــب ممارســات    

ففـي حالـة الحـق غـير الحـيازي مـثلا، ينـبغي أن يكـون الدفـاع الوحـيد ضـد استرداد                        . المماطلـة 
وفضــلا عــن ذلــك، ). لا المــبلغ المســتحق أو تفاصــيل أخــرى(الحــيازة هــو عــدم وجــود تقصــير 

الدائـن المضـمون ينـبغي أن يكـون قـادرا على بيع الموجودات المرهونة بسعر السوق                 لوحـظ أن    
وذكـر، عـلاوة عـلى ذلـك، أن مـن الضـروري ضمان امكانية تحويل                . في المكـان الموجـودة فـيه      

 .الموجودات إلى نقد في الوقت المناسب لتفادي الخسارة في قيمتها

ــب    -٢٩ ــير س ــتمام الى الحاجــة إلى توف ــن    واســترعي الاه ــة لكــي يحــوز الدائ ل ســريعة وناجع
ولكن في  . المضـمون الموجـودات المـرهونة على إثر التقصير في حالة الحق الضماني غير الحيازي              

ــين الحقــوق الضــمانية الحــيازية وغــير         ــيز ب ــه مــن الضــروري التمي ــتقد أن جوانــب أخــرى لا يُع
ءة التصــرف مــن جانــب وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي أيضــا الــنظر في امكانــية اســا  . الحــيازية

وقــدم مــثال عــلى ذلــك أن الاتفاقــات بــين المديــنين والدائــنين المضــمونين  . الدائــنين المضــمونين
تعــامل بطــريقة مخــتلفة في بعــض الولايــات القضــائية، حيــث تعتــبر الاتفاقــات الســابقة للتقصــير   

 .لاغية بينما تعتبر الاتفاقات اللاحقة للتقصير صالحة وقابلة للانفاذ
  

 الاعسار -اثامن
 

اتفــق عــلى أن لــنظامي المعــاملات المضــمونة والاعســار صــلة بعلاقــات المديــن والدائــن   -٣٠
ولهمـــا تـــأثير مهـــم عـــلى ادارة الشـــركات، بمعـــنى أن لكلـــيهما مصـــلحة في الـــنظام الائـــتماني   

واتفـق أيضـا عـلى أنـه توجـد كذلـك مجالات تباين بين النظامين، مثلا                . والمسـؤولية عـن الديـن     
 الـنُهُج ازاء الديـن إلى درجـة أن كـل نظـام يدافـع عـن حقـوق مخـتلفة ولديه أصحاب                اخـتلاف 

 .مصلحة مختلفون

وقــيل ان نظــام الاعســار لــيس معاكســا بــل ينــبغي أن يكــون مؤيــدا لــنظام المعــاملات     -٣١
حقــوق ضــمانية للأطــراف الثالــثة في " انشــاء"المضــمونة الــذي يســمح بامكانــية التراضــي عــلى 
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وذكر أن هناك حاجة إلى التوضيح وتوفير اليقين في         .  محددة تحديدا صحيحا   الممـتلكات تكـون   
. مــثل الاحــتفاظ بحــق الملكــية والاعــتمادات الايجاريــة المالــية " الــتدابير شــبه الضــمانية"تصــنيف 

وأشـير إلى أنـه كـلما كـان نطـاق الملكية التي يمكن الحصول على ضمان بواسطتها أكبر كانت           
وهــذا يخفــض المديونــية المفــرطة  (قــترض عــلى خدمــة الاقــتراض أكــبر   امكانــية تقديــر قــدرة الم 

 ).والاعسار المترتب على ذلك

ولوحـظ، فضـلا عـن ذلـك، أن وجهـة الـنظر المتعلقة بالاعسار تدعم أيضا نظام ايداع             -٣٢
وقيل ان  . الاشـعارات الـذي يكون شاملا ويوفر قاعدة بحث متميزة بالكفاءة والتكلفة الناجعة            

اع يوفــر الــيقين لممــثل الاعســار بتيســيره عملــية تحديــد ماهــية الموجــودات المــرهونة   نظــام الايــد
ومـن شـأنه أيضـا أن يسـاعد ممـثل الاعسـار على تحديد               . والالـتزام المضـمون والدائـن المضـمون       

سـريان المفعـول وامكانـية الانفـاذ، وعـلى تحديـد الأولويـة بـين الحقـوق الضمانية المتنافسة على                     
ــبارهما تحــتاجان إلى     . الممــتلكات نفســها  ولكــن أشــير، في ســياق التســجيل، إلى مســألتين باعت

وتـتعلق المسـألة الأولى بمـا اذا كـان ينـبغي للمعاملة المضمونة أو لنظام الاعسار                 . دراسـة خاصـة   
التشـديد عـلى ضـرورة الايـداع، وذلـك مـثلا بإبطـال حقـوق الملكية المضمونة غير المسجلة أو                     

عـول لعدم الايداع أو، خلافا لذلك، جعلها نافذة المفعول ازاء أطراف            اعتـبارها غـير نـافذة المف      
أما . وأشـير إلى أن هـذا الـنهج معمـول بـه في بعـض نظـم الاعسار والمعاملات المضمونة                   . ثالـثة 

المسـألة الثانـية، فتـتعلق بامكانـية أن تطـبق عـلى المعـاملات المضـمونة، المبرمة بشكل سليم على              
ة بإبطال المعاملات التفضيلية والاحتيالية السابقة التاريخ، كما هي         نحـو آخـر، الأحكـام الخاص ـ      

 .الحال في معظم نظم قوانين الاعسار

وفـيما يـتعلق بالأثـر الفعـلي لـبدء اجـراءات الاعسـار على الدائنين المضمونين، رئي أنه           -٣٣
ة التصفية،  فبموجب عملي . ربمـا يكون من الضروري التمييز بين عملية التصفية وعملية الانقاذ          

تدعـم وجهـة النظر المتعلقة بالاعسار بوجه عام الرأي القائل بأنه ينبغي، في عملية التصفية، أن                 
لا يكـون هـناك أي ايقـاف أو تعلـيق طويـل لانفـاذ الحـق الضماني، بل أن لا يكون هناك على                        

ي أن يكون   ولكن بالنسبة لعملية الانقاذ، ينبغ    . الاطـلاق أي ايقـاف أو تعليق لانفاذ ذلك الحق         
هـناك ايقـاف أو تعلـيق لانفـاذ الحـق الضـماني نظرا لامكانية ارتفاع قيمة الممتلكات من خلال              

ولكـن ينبغي أن لا يؤثر هذا الأمر على الحقوق الأساسية للدائنين            . انقاذهـا وتفـادي تفكـيكها     
رت وذك. المضـمونين أو يهددهـا، بل ينبغي بالأحرى أن يؤجل ممارسة حقوق الانفاذ الفوري             

مسـائل أصـعب شملـت الـزام الدائـن المضـمون بخطـة الانقـاذ؛ واسـاءة المدينين لاستعمال عملية                     
قــد تمــس " أولويــة علــيا"الانقــاذ؛ والــتمويل اللاحــق لــبدء اجــراءات الاعســار؛ وامكانــية انشــاء 
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وشُدد أيضا على الحاجة إلى تنسيق الاستجابات المتعلقة   . بأصـحاب الحقـوق الضـمانية القائمـة       
 .نفاذ والاعسار مع عمل الفريق العامل المعني بقانون الاعساربالا

 
 تنازع القوانين -تاسعا

 
ركـزت المناقشـة عـلى القـانون الـذي ينـبغي أن يحكـم انشـاء واشـهار وأولوية الحقوق                      -٣٤

وأُكــد فــيما يخــص المســتحقات عــلى أن قــاعدة تــنازع . الضــمانية في المســتحقات والمخــزونات
فهي ( اتفاقـية الأمـم المـتحدة لاحالة المستحقات في التجارة الدولية مناسبة              القوانـين الـواردة في    

ولكـن لوحـظ أنه ربما يقتضي الأمر اتباع نهج مختلف        ). تفضـي إلى انطـباق قـانون مقـر الـراهن          
 .ازاء فئات معينة من الموجودات غير الملموسة مثل الودائع المصرفية وحسابات الأوراق المالية

ــوق الضــمانية في        وأشــير إلى و -٣٥ ــلى الحق ــبق ع ــانون المنط ــتعلق بالق ــيما ي ــين ف جــود بديل
ويتمــثل الــبديل الأول في القــاعدة التقلــيدية الــتي تخضــع مســائل الانشــاء  . الممــتلكات الملموســة

). قانون موقع المال(والاشـهار والأولويـة لقـانون الدولـة الـتي توجـد فـيها الممـتلكات الملموسة          
عـبارة عـن قـاعدة ذات شقين، حيث يحكم قانون موقع الراهن الانشاء              أمـا الـبديل الـثاني فهـو         

 .والاشهار، في حين أن الأولوية يحكمها قانون موقع المال

ــثاني   -٣٦ فكــان أحــد الشــواغل أن هــذه القــاعدة   . وأثــيرت عــدة شــواغل بصــدد الــبديل ال
 جميع جوانب   سـتتعارض مـع توقعـات الأطـراف الثالـثة الخاصـة بانطباق قانون موقع المال على                

وكـان هـناك شاغل آخر مؤداه أن أي قاعدة          . الملكـية لـلحق الضـماني في الممـتلكات الملموسـة          
ذات شــقين قــد يصــعب تطبــيقها، اذا كــان الــنظام القــانوني الــذي يحكــم الأولويــة قائمــا عــلى   

ولكـن قـيل لتأييد القاعدة      . أسـاس مفاهـيم اشـهار غـير موجـودة في اطـار قـانون موقـع الـراهن                  
الشـقين ان الابـتعاد عـن القـاعدة التقلـيدية سينطوي على فائدة تطبيق القانون نفسه على                  ذات  

 .انشاء واشهار الحق الضماني في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة على السواء

وقـيل فـيما يخـص القـانون المنطـبق على الانفاذ ان معظم المسائل المتصلة بالانفاذ ينبغي           -٣٧
وقـع المـال لأن الانفـاذ ضروري في حالة عدم أداء المدين لالتزاماته بشكل               أن يحكمهـا قـانون م     

وقـيل أيضا ان الانفاذ يجوز أن لا يعامل كمسألة          . طوعـي ويقتضـي مسـاعدة السـلطات المحلـية         
ولوحـظ أيضـا أن بعـض هذه المسائل قد تخضع لحرية الأطراف             . مـنفردة بـل كسلسـلة مسـائل       

، بينما في حالة المسائل الأخرى التي تثير        )تفـاق الأطـراف   كالتصـرف بـالموجودات المـرهونة با      (
 .مسائل متعلقة بالسياسة العامة قد يستلزم الأمر استخدام عامل رابط موضوعي
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وقـيل بصـدد القانون المنطبق على اجراءات الاعسار انه، في حالة الممتلكات الموجودة               -٣٨
ية، ينـبغي اعتماد القاعدة المقبولة على  في الدولـة الـتي اسـتهلت فـيها اجـراءات الاعسـار الرئيس ـ         

ولكن قيل فيما يتعلق بحالة وجود الممتلكات . نطـاق واسـع والقائلـة بتطبـيق قانون تلك الدولة         
في ولايـة قضـائية أخرى، أنه لا يوجد حل مقبول بوجه عام، وأن الأمر يحتاج إلى مناقشة بغية           

 .توفير الارشاد للدول
  

 المرحلة الانتقالية -عاشرا
 

قـيل ان محتويات أي قواعد انتقالية ستعتمد على الظروف السائدة في كل دولة، ولهذا             -٣٩
ولكـن سُـلِّم بضرورة مناقشة الأمر لأنه، في   . لم يكـن مـن الممكـن تقـديم أي ارشـاد الى الـدول             

غـياب قواعـد انتقالـية كافـية، قد يعجز كل من الطرفين عن الحصول على الفوائد الكاملة التي               
 . عليها التشريعات الجديدة أو قد تتعَرقَل العلاقات القائمةتنطوي
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